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مقترح الباب الثاني
الحقوق والحريات

والواجبات الاساسية

* المادة الاولى..
1ـ كل مــن يحــمل الجــنــــســيـــــة
العـراقيـة يعد مـواطنـاً عراقـياً
ولــه كــل الحــقــــــــــــــــوق وعــلــــــيــه

الواجبات وفقاً للقانون.
2ـ لايجـــوز اسقــاط الجـنــسـيــة
عـن العراقي ولا يـجوز نفيه أو
ابعـــاده ويــسـتـثـنـــى مـن يـثـبـت
علـيه في محــاكـمـــة إنه اورد في
طلـبـه للــتجـنـــس مـعلـــــومـــــات
جـــــوهـــــريـــــة كـــــاذبـــــة ثــم مـــنح

الجنسية بناء عليها.
3ـ يــحــق لاي فـــــــــــــــــرد مــــــن أي
جنسيـة اخرى )عـدا إسرائيل(
الحـــصــــــول علـــــى الجــنــــســيـــــة
العـــراقـيــــة بعـــد فـتـــرة إقـــامـــة
داخل حــــــدود العــــــراق لا تـقل
عــن عــــشـــــر ســنـــــوات لـلعـــــربــي
وعــشـــريـن سـنـــة لاي جـنــسـيـــة
أخرى وان يكون حـسن السيرة
والــسلـــوك غيـــر محكــوم علـيه
ــــــــــائــــي مــــن قــــبـل بـحــكــــم جــــن
الــــسلــطـــــات العــــراقـيـــــة خلال
ــــــــــــــــى اراضــــــي إقــــــــــــــــامــــــتــه عــل

الجمهورية العراقية.
4ـ يـحـق لـلـعــــــراقــي ان يـحــمـل
أكثـر مـن جنـسيـة واحـدة علـى
ــــــــســــيـــــــــــة ان لا تـــكـــــــــــون الجــــن

الاسرائيلية.
5ـ يــحــق لــلــعــــــــــــــــراقــــــي ممــــــن
ـــــــة اسـقــــطـــت عـــنـه الجـــنــــــســـي
العــــراقـيــــة في فـتــــرة الـنــظــــام
الـــصـــــدامــي المــبـــــاد ولاســبـــــاب
سيـاسيـة أو دينيـة أو عنصـرية
أو طائفية أن يستعيدها ويعد
عــراقـيـــاً كل مـن اسقـطـت عـنه

الجنسية للاسباب المذكورة.
6ـ تــنــظــم أحـكـــــام الجــنــــســيـــــة
العــراقيــة والتـجنـس بمــوجب
ــــــــى ان ــــــــون اتحــــــــادي عـل قــــــــان
يتـطابق واحكـام هذا الـدستور
الذي تقره الجمعية الوطنية.
7ـ تقــــــوم المحــــــاكــم المخــتـــصــــــة
بـالنظـر في حل المنازعـات التي
تـنــشـــأ عـن الاحكـــام الخـــاصـــة
والعـامـة المـتعلقـة بــالجنــسيـة

العراقية والتجنس.
8ـ يحـق للمـرأة العــراقيــة منح
الجنــسيــة العــراقيــة لأبنــائهــا
وكـذلك للـزوج )غيـر العـراقي(
بعــد مـــرور خمــس سنـــوات من
عقــد الــزواج بـشــرط ان يكــون

الزوج مقيماً في العراق.
9ـ للــمــتــــــزوجــــــة مــن عــــــراقــي
الجنـسيـة أو )المتجـنس( الحق
ــــــــة ــــــســـي ــــــســــــــاب الجـــن في اكـــت

العراقية.
10ـ العــراقيـون كـافـة ســواسيـة
ولــهــــــم الحــق في حــــــيــــــــــــــازة أو
اكتـســـاب الجنــسيــة العـــراقيــة
بمـــــــا في ذلــك الحـــــــاق الازواج

والاطفال.
*المادة الثانية..

العراقيون كافة متساوون أمام
القـــانـــون بـصـــرف الـنـظـــر عـن
الجـنس أو الـرأي أو المعتقـد أو
القـــومـيـــة أو الـــديـن أو الاصل
ويمـنع الـتـمـيـيـــز علـــى اســـاس
الجنس أو القـومية أو الـديانة
ــــــــنـــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــأ أو الاصـــل أو الم
الاجــتــمــــــاعـــي ولهـــم الحق في
الأمــــــــــن الــــــــــــــــــــشـــخــــــــــــــصــــــــــي
وبــالحـيــاةوالحــريـــة ولا يجــوز
حرمـان أي شخص من حـياته
أو حـــريــته الا وفقــــاً للقـــانـــون
وتـكــــــافــــــؤ الـفــــــرص مـكـفــــــول
ــــــــواطـــنـــين وفـقــــــــاً لجـــمـــيـع الم

للقانون.
*المادة الثالثة..

العراقـيون كـافة سـواسيـة امام
ــــــســــــــاوون في ــــــــون ومـــت الـقــــــــان
حقــوقـهم الـتي يـتمـتعــون بهــا
بحـكــم المـــــواطــنـــــة كــمــــــا انهــم
متـســاوون في الـــواجبــات الـتي
تفرض عـليهم بحكم المـواطنة
بصـرف الـنظـر عـن الجنـس أو
الرأي أو المعتقد أو القومية أو

الدين أو المذهب أو الاصل.
*المادة الرابعة..

يـتـمــتع غـيـــــر العــــراقـيـين مـن
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في حدود القانون.
2ـ تـتحـمل الــدولــة مـســؤولـيــة
الـتـنـمـيــــة وتــطــــويــــر الانـتــــاج
والخــــدمــــات وتــــأسـيـــس بـنـيــــة
تحتيـة متينـة لاقتصـاد البلاد

وتوفير الخدمات.
3ـ تعـمل الجهــات المعـنيــة علـى
تــشجـيع الــسـيــاحــة وتـطــويــر

المؤسسات السياحية.
4ـ تــتخــــذ الــــدولــــة الـتــــدابـيــــر
اللازمة لـلحفاظ علـى التراث
الـعراقـي والاثار وتـسن قـوانين
صـارمة على من يعبث بتراثنا

الحضاري.
*المادة التاسعة

عشرة...
العشائر..........................

*المادة العشرون...
1ـ لــكل عــــــراقــي تــتــــــوفــــــر فـــيه
الـشـروط المـنصــوص عليهـا في
قــانــون الانـتخــابــات ان يــرشح
نفــــسـه لهـــــا ويـــــدلــي بــصــــــوته

فيها.
2ـ لا يجـــوز الـتـمـيـيـــز ضـــد أي
عـراقي لاغــراض التصـويت في
ــــــى اســــــاس ـــــــات عل الانـــتخــــــاب
الجـنس أو المـذهب أو الـعرق أو
القومـية أو اللغـة. أو الثروة أو

المعرفة بالقراءة والكتابة.
3ـ الاحـــتفــــــاظ بــنـــــســبــــــة %25
نـسبـة تمـثيل المـرأة في المقـاعـد
البـرلمــانيـة )مقـاعـد الجـمعيـة
الوطنية( ومواقع صنع القرار
ــــــــرحـلـــتـــين ثـــم ــــــــوزارات ولم وال
تــصــبح الــنــــســبــــــة مفــتـــــوحـــــة

وحسب الكفاءة.
*المادة الحادية

والعشرون...
يكـفل الـــدسـتــــور تعـــويــض أي
مــواطن عــراقي في حـالــة قيـام
أي مــــــســــــؤول في الحـكــــــومــــــة
العــراقـيــة بــاضــراره لـتجــريــد
المـــــواطــن مـــن الحقـــــوق الــتــي
كفلها الدستور له ويكون ذلك
امـــام القــانــون وامـــام الجهــات
المخـتـصـــة )أي يكــون القـضــاء
هـو المرجع في حـمايـة الحقوق
الـــواردة في هـــذا الـبــــاب وعلـــى
المحكمـة ان تحكم بالعـقوبة أو
بــالتعـويـض أو بهمـا معـاً عنـد
تعـيـيــنهـــــا مـــــدى مـــســـــؤولـيـــــة
ــــــسـلـــــطــــــــات المخـــتـــــصــــــــة أو ال
المـسؤوليـة الشخـصية المبـاشرة

أو كليهما(.
*المادة الثانية

والعشرون..
ــــــواطــن الـعــــــراقــي يــتــمــتـع الم
إضافة إلـى الحقوق التي نص
عليهـا هذا الـدستور بـالحقوق
المنـصوص عليهـا في المعاهدات
والاتفــاقــات الــدولـيــة ووثـــائق
القـــــانـــــون الـــــدولـي الـتــي وقع
علـيهــا العــراق أو إنــضم الـيهــا
أو تـلك الـتـي تعـــد ملـــزمـــة له
وفقـاً لاحكـام القـانـون الـدولي
عـلى ان لا يتعـارض مع احكام
الـــــشــــــريعــــــة الإسلامــيــــــة وان
يـتمـتع غيـر العــراقي في داخل
الـعــــــــراق بـجـــمـــيـع الحـقــــــــوق
الانسانية مع مراعاتهم القيم
الاخـلاقــــيـــــــــــة والمــــثـل والاداب

العامة للمجتمع العراقي.
*المادة الثالثة

والعشرون...
الواجبات

1ـ يــتـكـفل المـــــواطــن العـــــراقــي
بالـدفاع عن الـوطن والحفاظ

على وحدته.
2ـ اداء الـضـــرائـب والــتكـــالـيف
المـاليـة واجب علـى كل مـواطن
عــــــراقــي مـــــشــمــــــول بـهــــــا وان
الضــرائب والـرسـوم لا تفـرض
ــــــــــــى الا ولا تـعــــــــــــدل ولا تجـــــب

بقانون.
3ـ يحظـر علـى المــواطن حيـازة
أو حـمل أو شــراء أو بـيع سلاح
ـــــــإجـــــــازة تــــصـــــــدر وفـقـــــــاً الا ب

للقانون.
4ـ الحفــــــاظ علــــــى الــــــوحــــــدة
الـــــوطــنــيـــــة وصــيـــــانـــــة أســـــرار
ـــــــة ودعـــم ـــــــة وحـــمـــــــاي ـــــــدول ال
ــــــى كـل ــــــور واجــب عـل ــــــدســت ال

مواطن عراقي.
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10ـ حـريــة المنـازل مـصـونـة ولا
يـجوز دخـولهـا أو تفتـيشـها الا

وفقاً للقانون.
*المادة السادسة

عشرة...
ـــــــــة ولا رســــم الا 1ـ لا ضـــــــــريــــب
بقـانون والضـرائب والتـكاليف
العـــــامـــــة اســـــاسهـــــا العـــــدالـــــة

الاجتماعية.
ــــــون إعـفــــــاء 2ـ يــنــــظــم الـقــــــان
ــــــــــرة في ــــــــــدخــــــــــول الــــــصـغــــي ال
الـــضــــــرائــب بمــــــا يـكـفل عــــــدم
المـســاس بــالحــد الادنــى اللازم

للمعيشة.
*المادة السابعة

عشرة...
1ـ للامـــــوال العـــــامـــــة حـــــرمـــــة
وحــمـــــايــتهـــــا واجــب علــــــى كل

مواطن.
2ـ الثروات الـطبيعـية جمـيعها
ومـواردهـا كـافـة مـلك للـشـعب
وتقــوم الــدولـــة علـــى حفـظهــا

وحسن استثمارها.
3ـ تعـمل الــدولـــة علــى تــوفـيــر
ـــــــدخـــــــول ـــــــذوي ال الــــــســكـــن ل
المحـــدودة مـن المـــواطـنـين. إمـــا
بــــانـــشــــاء مـــســــاكـن أو احـيــــاء
جمــاعيــة منــاسبـة مجــانيـة أو
بــاعـطــائـهم مـنحــاً أو قــروضــاً
لانــشـــاء مــســـاكـنهـم الخـــاصـــة
ـــــــات وحــــــســـب ـــــــوي ومـــنـح الأول

الحاجة.
4ـ تــتخــــذ الــــدولــــة الـتــــدابـيــــر
الـلازمــــــــــة مــــن اجـل تحـقــــيـق
اســتغلال الأراضـي الـصـــالحـــة
للــــــزراعــــــة وازالــــــة الــتــــصحــــــر
ــــــى رفع مـــــســتــــــوى وتعــمـل عل
الـفلاح ومـــســــاعــــدة المــــزارعـين
وتمـلـــيــكـهـــم الأراضـــي وفـقــــــــاً

للقانون.
5ـ تــــأخــــذ الــــدولــــة الـتــــدابـيــــر
اللازمـــــة لـــصــيـــــانـــــة الــبــيــئـــــة
والحفــاظ علـيهـــا من الـتلــوث
والحفـاظ على النظـام البيئي
واعــتــبـــــارهـــــا مــن الاولـــــويـــــات
وتسن قـوانين صارمـة وتفرض
غـــــرامـــــات مـــــالــيــــــة علـــــى مــن

يتجاوز.
*المادة الثامنة عشرة..

1ـ الاقـتـصــاد الــوطـنـي اســاسه
العـدالـة الاجـتمــاعيـة وقـوامه
الـتعــاون العـادل بـين النـشـاط
الـعــــــام والــنـــــشــــــاط الخــــــاص
وهــدفه الـتنـميــة الاقتـصـاديـة
وفقاً لخطة مرسومة وتحقيق
الـرخاء للـمواطـنين وذلك كله
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يجـعل مــن ممـــــارســــــة أي حق
من حقوقه......

*المادة الرابعة عشرة...
ــــــواطــن الـعــــــراقــي يــتــمــتـع الم
ــــــــى ــــــــة الانـــتـــمــــــــاء إل بـحــــــــري
ــــــات، وحق تـــطــــــويــــــر الجـــمعــي
مـــــؤســـســـــات المجـتــمع المـــــدنـي
ســواء كــان ذلك بــالـتعــاون مع
مــنـــظــمـــــات المجــتـــمع المـــــدنــي
الــدولـيــة ولا يـحق للـحكــومــة
ــــــــة أو حــكــــــــومــــــــات الاتحــــــــادي
الاقـــــــــالــــيــــم والمحـــــــــافـــــظـــــــــات
والـبلــديــات والهـيئــات المحـليــة
ان تمـــنع هـــــذا الحـق علـــــى ان

يتم ذلك بموجب قانون.
*المادة الخامسة عشر...
1ـ الحريـة الشخصـية مكفـولة

وفقاً للقانون.
2ـ لايـجوز القبـض على انـسان
ـــــــــسـه أو ــــــــــــوقـــــيـفـه أو حـــــب أو ت
تفـتيـشه أو تحـديـد اقـامـته أو
تقـيـيــد حــريـته في الاقــامــة أو
التنقل الا وفق قانـون وبرقابة

قضائية.
ـــــــــســــــــــــان 3ـ لا يـعــــــــــــرض أي ان
لـلتعــذيب المــادي أو المعنـوي أو
للاغـراء أو للمـعامـلة الحـاطة
بــــالكـــرامــــة ويحــــدد القـــانـــون
عقــــــاب مـــن يفـعل ذلـك كــمــــــا
يــبـــطـل كل قــــــول أو اعــتــــــراف
يــثــبــت صــــــدوره تحــت وطــــــأة
الـتعــذيـب أو الاغــراء أو لـتـلك
المعاملة أو التهديد بأي منها.
4ـ لايجـــوز الحجـــز أو الحـبــس
في غـيـــر الامـــاكـن المخــصــصـــة
لــــذلـك في قــــوانـين الــــسجــــون
المـشمـولـة بـالـرعـايـة الـصحيـة
والاجـتـمـــــاعـيـــــة والخـــــاضعـــــة

لرقابة السلطة القضائية.
ــــــة ولا ــــــة شـخــــصــي 5ـ الـعـقــــــوب
جريمة ولا عقوبة الابناء على
قـــــانــــــون ولا  عقــــــاب الا علـــــى
الأفـعــــــــال الـلاحـقــــــــة لـلـعـــمـل

بالقانون الذي ينص عليها.
6ـ المــتهـم بــــريء حـتــــى تـثـبـت
ادانـته في محــاكـمــة قــانــونـيــة
تــــؤمــن له فــيهــــا الــضـمــــانــــات
الضـرورية لممارسـة حق الدفاع
في جـمــيع مـــــراحل الـتـحقــيق

والمحاكمة وفقاً للقانون.
ــــــــــذاء المــــتـهــــم 7ـ يـحــــــظــــــــــر اي

جسمانياً أو معنوياً.
8ـ يجب ان يكون لكل متهم في
جــنـــــايــــــة محـــــام يــــــدافع عـــنه

بموافقته.
9ـ حق التقـاضي مكـفول وفـقاً

للقانون.
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والعـقيــدة الــديـنيــة وممــارســة
الشعائر الدينية.

2ـ يــتــمــتع المـــــواطــن العـــــراقــي
بـحق الحـمــــايــــة ضــــد الاكــــراه
الفكري والـسياسي والـطائفي
والديني والقومي على ان يتم

ذلك بقانون.
*المادة الحادية عشرة...
حق اللجـوء السيـاسي مكفول
لجـميع المضطهـدين ولا يجوز
تــسليـم اللاجئ الــسيــاسي ولا
يجـــــوز مـــنح المـــتهـــم بجـــــرائــم
دوليـة حق اللجوء )لا انـساني

ولا سياسي(.
*المادة الثانية عشرة...

1ـ الـعـــمـل حـق لــكـل مـــــــواطـــن
عــــراقـي وواجــب علـيـه وتعــمل
الـــدولـــة وحكـــومـــات الاقـــالـيـم
علـى تـوفيـر فـرص العـمل لكل

مواطن قادر عليه.
2ـ توفـير فـرص العـمل لجميع
المـؤهلين واجراء رواتـب شهرية
لكل الـعاطلـين عن العمل لاي
ـــــــر ـــــــوفـــي ســـبـــب كـــــــان لحـــين ت
الفـــرص وفي حـــالــــة العـــوق أو
الـعجــــز أو المــــرض فــــالــــدولــــة
كفــيلــــة بــــاعــــالــته لحـين زوال

عذره.
ــــــــة تحــــــســـين ــــــــدول 3ـ تــكـفـل ال
ظـــروف العــمل ورفع مــسـتـــوى
المعــيــــشــــــة والخــبــــــرة لجــمـــيع

المواطنين العاملين.
4ـ لا يجــبــــــر أحــــــد علــــــى اداء
مـعين الا إذا كـان لاداء خـدمـة
عـــامــــة علـــى وفـق القـــانـــون أو

حالة دفع ضرر عام مفاجئ.
5ـ تحــــــرم أعــمــــــال الخــــــدمــــــة
ـــــــسـخـــــــــرة( ـــــــــة )ال ـــــــــاري الاجــــب
والعـبــــوديــــة وتجـــــارة العـبـيــــد
والعــمـل القــــســـــري واي عـــمل
يـجبــر علـيه المــواطـن العــراقي
لا يتـوافق واحكـام الدسـتور أو

القانون.
6ـ المـــواطـنـــون ســـواء في تـــولـي
ــــــوظــــــائـف الـعــــــامــــــة وفـقــــــاً ال
لـلــــــشـــــــروط الـــتـــي يـقـــــــرهـــــــا

القانون.
*المادة الثالثة عشرة..

1ـ الحـريـات العـامـة والخـاصـة
مـصــونـــة علــى ان لا تـتعــارض
مع القـيـم الاخلاقـيـــة والآداب

العامة.
2ـ حــيـــــاة المـــــواطــن الخـــــاصـــــة
مكفــولــة وله حق الـتمـتع بهــا
مع مــراعــاة القـيم الاخـلاقيــة
والآداب ولا يحق لاي مـــواطن
التعـسف في استخـدام حقه أو
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وعلــــــى الــــــدولــــــة وحـكــــــومــــــات
الأقـالـيم مكـافحــة الأميـة وأن
تتكفل لمـواطنيهـا حق التعليم

المجاني بمختلف مراحله.
2ـ حــــريــــة الــثقــــافــــة والــبحـث
ــــــــى الـعـلـــمـــي مــكـفــــــــولان وعـل
الـــدولـــة وحكـــومـــات الاقـــالـيـم
تــــشجــيع ومـكـــــافـــــأة ورعـــــايـــــة
الــتفـــــوق والإبـــــداع والأبــتـكـــــار

ومختلف مظاهر النبوغ.
3ـ حـــــريـــــة الـــــرأي والـــتعــبــيـــــر
والنشـر والطـباعـة والصحـافة
والاعلان والاعلام والاجـتمــاع
والـتظـاهـر الـسلـمي وتــأسيـس
ـــــــــــــات الاحـــــــــــــزاب والـــــنــقـــــــــــــاب
والجــمعـيــــات مـكفــــولــــة وفقــــاً
للـقانـون ولا يجـوز إعتـقال أي
شخــــص أو تقــيــيــــــد حــــــريـــته
بـــــســبـــب معـــتقــــــده أو أفـكــــــاره
ــــــة أو معـــتقــــــداته الــــســيــــــاســي
الــديـنـيـــة ويحـظـــر فكــر حــزب
البعث حظراً باتاً ولا يجوز ان
يـكــــون جــــزءاً مـن الــتعــــدديــــة

السياسية.
ــــــة علــــــى الـــصـحف 4ـ لا رقــــــاب
والـطـبــاعــة والـنــشـــر والاعلان

والاعلام الا بقانون.
5ـ ســريــة المــراسـلات البــريــديــة
والالـكــتــــــرونــيــــــة والــبــــــرقــيــــــة
والهـاتـفيـة مـصـونــة ولا يجـوز
كشفهـا الا للضرورة القـانونية
وحماية الأمن وفقاً للقانون.

*المادة السابعة...
للـمــــواطــن العــــراقــي الحق في
الــتــمـــتع بـــــالأمـــن والعــنـــــايـــــة
الصحيـة مجانـاً وعلى الـدولة
العراقـية الاتحاديـة وحكومات
الأقـــــالــيــم واجــب تـــــوفــيـــــرهـــــا
والتـوسع في مجـالات الـوقـايـة
ــــــإنــــــشــــــاء ــــــدواء ب والـعـلاج وال
ـــــــــات ــــــشـفــــي ــــــســــت مـخــــتـلـف الم

والمؤسسات الصحية.

*المادة الثامنة...
لـلعــــــراق الحق الـكــــــامل غــيـــــر
المشـروط في التمـلك في انحاء

العراق كافة بلا قيد.
*المادة التاسعة

ـــــــواطـــن مـــن لايـجـــــــوز مـــنـع الم
الـسفـر خـارج الـبلــد أو العـودة
اليه ولا تقييد في تنقله داخل
الـبلاد الا في الحـالات المحـددة

قانوناً.
*المادة العاشرة...

1ـ يــتــمــتع المـــــواطــن العـــــراقــي
بحـــــريــــــة الفـكـــــر والـــضــمــيـــــر
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الـتعــــارض والاخلال بــــاحكـــام
الشريعة الإسلامية.

ــــــــة لـلـــمــــــــرأة ــــــــدول 5ـ تــكـفـل ال
الخــــدمــــات المـنــــاسـبــــة فـيـمــــا
يتعلق بـالحمل والولادة وفترة
مــــا بعــــد الــــولادة وتــــوفــــر لهــــا
الخــدمــات الـصـحيــة المجــانيــة
وكـذلك التغذية الكـافية اثناء

الحمل والرضاعة.
6ـ ادخـال نظـام إجازة الأمـومة
المدفـوعة الأجـر أو مع الـتمتع
بمزايـا اجتمـاعيـة مماثلـة من
دون ان تفقــد المــرأة الــوظـيفــة
الـتي تــشغلهـا أو اقــدميـتهـا أو

العلاوات الوظيفية.
ـــــــــة تحـقــــيـق ـــــــــدول 7ـ تــكـفـل ال
الــــــضــــمــــــــــان الاجــــتــــمــــــــــاعــــي
والـصحي لـلطـفل منـذ ولادته
ـــــــــى حـــين اكـــمـــــــــال دراســـتـه إل

الجامعية.
8ـ اصـــدار القــوانـين الـصــارمــة
ــــــزمــــــة بـعــــــدم اســتـخــــــدام المـل
الاطفــــــال وصغــــــار الـــــســن في
مهن وضيعة أو غيـر شريفة أو
غير مناسبة للطفولة واصدار
القـــوانـين الملـــزمـــة بـــالـتـعلـيـم
واعتبـارها من وسائل الحماية

والحصانة.
ـــــــــة تحـقــــيـق ـــــــــدول 9ـ تــكـفـل ال
الــضـمـــان الاجـتـمـــاعـي اللازم
ــــــــــة لـلــــمــــــــــواطــــنــــين في حــــــــــال
ــــــرض أو الـــــشــيـخــــــوخــــــة أو الم
العجــز عـن العـمل والمـشـــردين
أو اليتـم أو الترمل أو البـطالة
كــمــــــا تــــــؤمـــن لهــم خــــــدمــــــات
التـأمين الاجتمـاعي والرعـاية
الصحيـة وتعمل على وقايتهم
مــن بــــــراثــن الجـهل والخــــــوف
والفـــاقـــة وتـــوفـــر لهـم الـــسكـن
والبـرامج الخـاصــة لتــأهيـلهم
والـعنــايــة بـهم ويـصــدر قــانــون

بخصوص ذلك.
ــــــــة عــــــــوائـل ــــــــدول 10ـ تــكـفـل ال
الـشهـداء مع ضمـان حقـوقهم
المــــشــــــروعــــــة الــتــي أضــــــاعهــــــا

النظام المباد وفقاً للقانون.
11ـ تــــــكـــفـــل الــــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــــة
ضحـــــايـــــاالــنـــظـــــام والارهـــــاب
وعـــوائلهـم وضـمـــان حقـــوقهـم

وفقاً للقانون.
*المادة السادسة...

ــــــوم ــــــة الـعـل ــــــدول ــــــرعــــــى ال 1ـ ت
ــــــشـجـع ـــــــــون وت والاداب والـفـــن
الـــبحــث الـعلــمــي كــمـــــا تـكـفل
ــــــــة الخــــــــدمــــــــات الـــتـعـلـــيـــمـــي
والثقـافيـة للمـواطـنين ويكـون
الـتـعلـيـم الابـتـــدائـي الـــزامـيـــاً
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ــــــوجــــــوديــن في المـقــيــمــين أو الم
العـراق بـشكل قـانــوني بجـميع
الحقــــــوق الــتــي يــتــمــتـع بهــــــا
المــواطـن العــراقـي والــواجـبــات
الـتي يعرضهـا عليهم الـدستور
أو القـــوانـين المـــرعـيـــة ويـنــظـم
ذلـك بحــسـب الـتعـــامل بـــالمـثل
مع الـدولة التي يكـون العراقي

من رعاياها.
*المادة الخامسة..

)المقومات الاساسية
للمجتمع(

1ـ الناس سواسية في الانسانية
وكـــرامـــة الإنــســـان وانــســـانـيـته
مـصــونــة ومـحتــرمــة والعــدالــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة اســـــاس بــنـــــاء
المجــتـــمع والـــــشعـــب العــــــراقــي
شعـب واحــد تــوحـــده العقـيــدة
ووحــــــدة الــــــوطــن والـــثقــــــافــــــة
يحــظـــــر كل مـــــا مــن شـــــأنه ان

يعرض تلك الوحدة للخطر.
ـــــــة اســـــــاس الحــكـــم 2ـ الـعـــــــدال
والتعاون والتراحم صلة وثقى
ــــــــة ــــــــواطـــنـــين والحــــــــري بـــين الم
والمـســاواة والأمن والـطمـأنـينـة
والـــتــــضـــــــامـــن الاجـــتـــمـــــــاعـــي
مكفولة لجميع المواطنين امام

القانون.
ــــــــــــواة المجـــــتـــــمـع 3ـ الاســــــــــــرة ن
الاســـــاســيـــــة قــــــوامهـــــا الـــــديــن
والـعلم والاخلاق وحب الـوطن
ويـحفــــظ القـــــانـــــون كــيــــــانهـــــا
الـــــشــــــرعــي المـقــــــدس ويـقــــــوي
أواصرهـا وقيمها وعلـى الدولة
كفــــالــــة حـمــــايــتهــــا ودعــمهــــا.
وحمــايــة الأمــومــة والـطفــولــة
ونـــشــــر ودعـم وتــــرسـيـخ القـيـم
الاخـلاقيــة وثقــافـــة التـســامح
ويـــرعـــى الـنــشـئ ويحـمـيه مـن
الاســـتغـلال وبقــيـــــة الاهــمـــــال
الادبي والجــسمـــاني والـــروحي
كمـا تعنى الـدولة خـاصة بـنمو
الــــشــبـــــاب الــبـــــدنــي والخـلقــي
والعـقلــي والــثقـــــافي وتــتحــمل
الـــدولـــة مــســـؤولـيــــة مكـــافحـــة
الانــــحــــــــــــــــــــــــــــراف الاخــــلاقــــــــــي
ـــــــــشـجـــــيـع ـــــــــــــوكـــــي وت ـــــــــسـل وال
الاشخــاص والجهــات العــاملــة
علـى نشـر الفضـيلة وتقـدم لها

العون والاسناد.
4ـ تـكفل الـــدولـــة الـتـــوافق بـين
واجــبـــــات المــــــرأة نحـــــو الأســـــرة
وعـملها في المجتمع ومـساواتها
بــــالــــرجل في مـيــــاديـن الحـيــــاة
الـــسـيــــاسـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
ــــــصــــــــــــاديــــــــــــة مـــــن دون والاقـــــت
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)                     ( تنفرد بنشر مسودة الباب الثاني من الدستور الدائم
ستــرفعهــا لجنــة الحقــوق والحــريــات إلــى اللـجنــة الــدستــوريــة خلال يــومـين لمنــاقـشـتهــا وإجــراء الـتعــديلات علـيهــا

بغداد/ نصير العوام

حصلت ) المدى (  على المسودة التي اتفقت على صياغتها لجنة الحقوق والحريات والواجبات الاساسية وسترفعها الى اللجنة الدستورية في
الجمعية الوطنية خلال اليومين القادمين  لغرض مناقشتها واجراء التعديلات عليها .

وتضم المسودة التي تنفرد ) المدى ( بنشرها ثلاثا وعشرين مادة  تمثل مقترحات اللجنة لمواد الباب الثاني من الدستور العراقي الدائم.
واشترك في صياغة مواد هذا الباب اعضاء اللجنة الثانية، احدى اللجان الست المنبثقة عن اللجنة الدستورية، وهم كل من السيد خضير الخزاعي

رئيس اللجنة والسادة : منذر الفضل  وكامران احمد واحمد عبد الوهاب  وعباس البياتي  وسامي عزار آل معجون  وزهراء الهاشمي وعبود
العيساوي والقاضي وائل عبد اللطيف.


